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المفاتيح:
ــح –  إضافــة قــروض –   ــة –  فــرق اســتهلاك مضــاف للرب ــط زكــوي –  فــرق أصــول ثابت رب
عــدم حســم إنشــاءات تحــت التنفيــذ –  إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا لفتــح الربــط بعــد فــوات 

المــدة النظاميــة.

)IFR-2021-717( القرار رقم

)Z-2020-32110( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة إلغــاء قــرار  هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــط الزكــوي 
لعــام 2014م –  اعترضــت المدعيــة أمــام الدائــرة علــى ســتة بنــود، وهــي: بنــد التقــادم، 
وبنــد إضافــة وعــاء شــركة جــي والتــر تومســون البحريــن، وبنــد فــرق أصــول ثابتــة لــم 
يحســم، وبنــد فــرق اســتهلاك مضــاف للربــح، وبنــد إضافــة قــروض، وبنــد عــدم حســم 
إنشــاءات تحــت التنفيــذ –  أسســت المدعيــة اعتراضهــا فيمــا يتعلــق بالبنــد الأول علــى عدم 
ــد  ــق بالبن ــي، وفيمــا يتعل ــام المال ــرار الع ــل إق ــرار الإداري بتعدي ــة بإصــدار الق ــة الهيئ أحقي
الثانــي علــى تضمــن ربــط الهيئــة أخطــاء جوهريــة كتحميــل الشــركة زكاة أمــوال وممتلــكات 
لشــركات أجنبيــة لا تملــك الشــركة حصــة فيهــا، وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث علــى أن 
إجمالــي الممتلــكات والمعــدات هــو إجمالــي واحــد وفــق القوائــم الماليــة المدققــة، 
وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع علــى أنــه عنــد تعديــل قيمــة الأصــول بالشــكل الصحيــح ســوف 
يكــون احتســاب الاســتهلاك بشــكل صحيــح، وفيمــا يتعلــق بالبنــد الخامــس علــى أن طبيعــة 
التعامــات قصيــرة الأجــل، وأن حركــة الســحب عمليــة إعطــاء صلاحيــة بحــدود حســب حاجــة 
الشــركة، وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســادس علــى عــدم اســتناد إجــراء الهيئــة علــى صحيــح 
النظــام –  أجابــت الهيئــة علــى البنــد الأول بــأن إجراءهــا للربــط وتعديــل إقــرار المدعيــة جــاء 
متوافقــاً مــع المــواد النظاميــة ولا مجــال للتقــادم، وعلــى البنــد الثانــي بــأن المدعيــة لــم 
تقــدم البيانــات أو المســتندات المؤيــدة لوجهــة نظرهــا، وعلــى البنــد الثالــث بــأن الأصــول 
الثابتــة حُســمت طبقــاً للقوائــم الماليــة وبالتالــي تــم اســتبعاد فروقات الاســتهلاك، وعلى 
البنــد الرابــع بــأن جــدول الاســتهلاك الــذي تــم إعــداده مــن قبــل المدعيــة غيــر صحيــح، 
وعلــى البنــد الخامــس بأنهــا أضافــت رصيــد القــروض أول المــدة بعــد حســم المســدد منــه 
خــال العــام طبقــاً لقائمــة التدفقــات النقديــة، وأمــا البنــد الســادس فلــم تعتــرض عليــه 
وطلبــت عــدم قبولــه شــكلا –  ثبــت للدائــرة أن المدعــى عليهــا لــم تُشــعر المدعيــة بالربــط 
الزكــوي للأعــوام محــل الخــاف إلا بعــد مضــي )5( ســنوات مــن نهايــة الأجــل المحــدد 
ــا  ــرار المدعــى عليه ــاء ق ــك: إلغ ــوام –  مــؤدى ذل ــك الأع ــة لتل ــرارات الزكوي ــم الإق لتقدي

دعوى

لجنة الفصل 

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 

الدخل في مدينة الرياض
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لفتــح الربــط بعــد فــوات المــدة النظاميــة –  اعتبــار القــرار نهائيًــا وواجــب النفــاذ بموجــب 
المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

ــوزاري  - ــزكاة الصــادرة بالقــرار ال ــة ال ــة لجباي المــادة )8/21، 10، 11( مــن اللائحــة التنفيذي
رقــم )2082( بتاريــخ 1438/6/1هـــ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنه في يوم الأربعاء الموافق 1442/10/28هـ عقدت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض، المنصوص عليها في المادة )67( من نظام 
وتعديلاته،  1425/1/15هـ،  وتاريخ  )م/1(  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الدخل  ضريبة 

والمُشكلة بموجب الأمر الملكي رقم )65474( وتاريخ 1439/12/23هـ

وحيث  والدخل؛  للزكاة  العامة  الهيئة  ضد   )...( من  المقامة  الدعوى  في  للنظر  وذلك 
للجان  العامة  الأمانة  لدى  أُودعت  فقد  المقررة،  النظامية  الأوضاع  الدعوى  استوفت 

الضريبية بالرقم أعلاه وبتاريخ 2020/12/19م. 

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن …. )هوية وطنية رقم …( بصفته الممثل النظامي 
للمدعية شركة ... )سجل تجاري رقم …( بموجب عقد التأسيس، تقدم باعتراضه على الربط 
الزكوي لعام 2014م الصادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، فيما يتعلق بستة بنود: 
البند الأول: بند التقادم، إن الاعتراض ليس في إثبات سقوط حق الفقراء والمساكين 
بمرور الزمن، بل في حق الهيئة ومطالبتها بفتح الربط بعد تجاوز المدة النظامية التي 
نصت عليها لائحة جباية الزكاة، حيث لم يغفل المشرع ما ذكرته الهيئة في الفقرة )11( 
من المادة )21( والتي نصت على »إذا اكتشفت الهيئة أي خطأ يتعلق بزكاة المكلف بعد 
يلزمه شرعاً«.  بإبراء ذمته مما  ليقوم  بذلك  المكلف  إشعار  يتم  السابقة  المدد  انتهاء 
لذلك فإن قرار الهيئة الذي تجاوز المدد الموضحة في المادة )21( يعتبر إشعار بالزكاة 
ليقوم المكلف بإبراء ذمته مما يلزمه شرعاً من تلقاء نفسه للفقراء والمساكين، وليس 
بإصدار  الهيئة  أحقية  نؤكد على عدم  لذلك  المطالبة،  أو  الرجوع  الحق في  للهيئة هذا 
القرار الإداري بتعديل إقرار العام المالي المنتهي في 31/ مارس/2015م. وفيما يتعلق 
بالبند الثاني: بند إضافة وعاء شركة جي والتر تومسون-البحرين، اعترض على تضمن ربط 
الهيئة أخطاء جوهرية كتحميل الشركة زكاة أموال وممتلكات لشركات أجنبية لا تملك 
الشركة حصة فيها، وازدواجية وخلط في البنود المضافة مرة في وعاء الشركة ومرة 
أخرى في وعاء شركة جي والتر تومسون-البحرين مثل: رأس المال والأرباح والاحتياطيات 
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الهيئة لعدم استناده على صحيح  بإلغاء قرار  الشركة، ويطالب  أكبر مما تملكه  بمبالغ 
النظام. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند فرق أصول ثابتة لم يحسم، أن إجمالي الممتلكات 
والمعدات- صافي الأصول الثابتة- بما في ذلك المحول للأصول خلال العام والأعمال 
الرأسمالية تحت التنفيذ هو إجمالي واحد وفق القوائم المالية المدققة ووفق جدول 
يتعلق  وفيما  الاطلاق.  على  مبالغ  لأي  تكرا  يتضمن  ولا  الثابتة،  والأصول  الاستهلاك 
الثابتة تكوّن  للربح، بسبب فرق قيمة الأصول  الرابع: بند فرق استهلاك مضاف  بالبند 
فرق في الاستهلاك، وعند تعديل قيمة الأصول بالشكل الصحيح سوف يكون احتساب 
البند الخامس: بند إضافة قروض، اعترض على إضافة رصيد  الاستهلاك بشكل صحيح. 
حساب السحب على المكشوف لأنه ليس مالًا بقي نقداً وحال عليه الحول، وأن طبيعة 
حاجة  بحدود حسب  إعطاء صلاحية  السحب عملية  الأجل، وأن حركة  التعاملات قصيرة 
الشركة، ويطالب بإلغاء إضافة هذا البند. البند السادس: بند عدم حسم إنشاءات تحت 
البند  لهذا  الإقرار  لتعديل  الشكلية  بالإجراءات  الهيئة  التزام  عدم  على  اعترض  التنفيذ، 
بإشعار المكلف بالطريقة النظامية المنصوص عليها في الفقرة )7( من المادة )21( من 
تحت  الرأسمالية  الأعمال  حسم  بعدم  الهيئة  تعديل  إلغاء  ويطلب  الزكاة،  جباية  لائحة 

التنفيذ، لعدم استناد إجرائها على صحيح النظام.

عى عليها؛ أجابت بأن ما يتعلق بالبند الأول: بند التقادم،  وبعرض لائحة الدعوى على المُدَّ
ومن  والمساكين  للفقراء  الله  أوجبه  وحق  الاسلام  أركان  من  ركن  الشرعية  الزكاة  إن 
مقتضى هذا الحق ألا يسقط بمرور الوقت –وقد وجبت الزكاة ولزمت - لأن مضي الزمن 
لا يسقط الحق الثابت ، كما ترى الهيئة أن الربط محل الاعتراض يطبق عليه أحكام الفقرة 
)8/ج( من المادة )الحادية والعشرين( من لائحة جباية الزكاة، وحيث اتضح للهيئة وجود 
معالجات زكوية بإقرار المدعية لا تتطابق مع نصوص لائحة الزكاة لذا يكون الإقرار غير 
واللوائح  الأنظمة  مع  ليتفق  المدعية  إقرار  علي  التعديل  للهيئة  يحق  وبالتالي  صحيح، 
والتعليمات ذات العلاقة في أي وقت دون التقيد بمدة، وعليه فإن إجراء الهيئة للربط 
وتعديل إقرار المدعية جاء متوافقاً مع المواد النظامية ولا مجال للتقادم، و لهذا رفض 
طلب المدعية. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند إضافة وعاء شركة جي والتر تومسون-
للأعوام  فيها  المستثمر  الأجنبية  للشركة  المالية  القوائم  المدعية  قدمت  البحرين، 
تقدم  ولم  الربط  إجراءات  في  الهيئة  نظر  وجهة  وتبين صحة  2018م،  إلى  2014م  من 
البيانات أو المستندات المؤيدة لوجهة نظرها وتتمسك الهيئة بصحة وسلامة إجرائها. 
الثابتة  الأصول  حُسمت  يحسم،  لم  ثابتة  أصول  فرق  بند  الثالث:  بالبند  يتعلق  وفيما 
بالبند  يتعلق  وفيما  الاستهلاك.  فروقات  استبعاد  تم  وبالتالي  المالية  للقوائم  طبقاً 
الرابع: بند فرق استهلاك مضاف للربح، أن جدول الاستهلاك الذي تم إعداده من قبل 
المدعية غير صحيح، ونرى تعديل مبلغ الإضافات خلال العام في جدول الاستهلاك ليكون 
)40,439,172( ريال وبالتالي يكون فروقات الاستهلاك الجائز حسمها بمبلغ )5,087,147( 
ريال إضافة لما تم إدراجه ضمن صافي الربح الدفترية ليصبح بإجمالي )8,341,902( ريال 
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قروض،  إضافة  بند  الخامس:  البند  ريال.   )62,696,908( بمبلغ  الثابتة  الأصول  وصافي 
أنها أضافت رصيد القروض أول المدة بعد حسم المسدد منه خلال العام طبقاً لقائمة 
أنه حساب سحب على  فتبين  المساعدة  الرياض-  لبنك  بالنسبة  أما  لنقدية،  التدفقات 
الحساب  باستخدام  روتينية  بصفة  الشركة  تقوم  دوار  قرض  هو  وبالتالي  المكشوف 
في السحب والسداد، عليه نرى قبول اعتراض المدعية جزئياً. البند السادس: بند عدم 
حسم إنشاءات تحت التنفيذ، لم تعترض المدعية على هذا البند ضمن خطابها الوارد إلى 

الهيئة، وتطلب عدم قبوله شكلًا.

وفي يوم الأربعاء الموافق 1442/10/28هـ، عقدت الدائرة جلستها عن بعد لنظر الدعوى، 
حضرها … )هوية وطنية رقم …( بصفته وكيلًا للمدعية بموجب وكالة رقم )….( بتاريخ 
1442/10/26هـ، وحضرها … )هوية وطنية رقم …( بصفته ممثلًا للمدعى عليها/ هيئة 
بأنها لا  أجاب  المدعية عن دعوى موكلته،  والجمارك، وبسؤال وكيل  والضريبة  الزكاة 
تخرج عمّا ورد في لائحة دعواها المودعة لدى الأمانة العامة للجان الضريبية. وبمواجهة 
ممثل المدعى عليها بذلك، أجاب بأنه يؤكد على ما ورد في لائحة المدعى عليها الجوابية 
وعدم قبول أي مستندات جديدة لم تقدم للمدعى عليها أثناء مرحلة الفحص والاعتراض. 
وبسؤال الطرفين عمّا إذا كان لديهما أقوال أخرى، أجابا بالنفي. لذا، قررت الدائرة قفل 

باب المرافعة والمداولة.

الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــاع علــى نظــام 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( 
بتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا،  وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، 
ــر الملكــي  ــة الصــادرة بالأم ــان الضريبي ــراءات عمــل اللج ــد وإج ــى قواع ــد الاطــاع عل وبع

رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
والضريبــة والجمــارك فــي شــأن الربــط الزكــوي لعــام 2014م، وحيــث إن هــذا النــزاع مــن 
يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل  النزاعــات الضريبيــة، فإنــه 
فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل بموجــب الأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 
1441/04/21هـــ، وحيــث قُدمــت الدعــوى مــن ذي صفــة، وخــال المــدة المقــررة نظامــاً، 

ــرة قبــول الدعــوى شــكلًا. ممــا يتعيــن معــه لــدى الدائ

ومــن حيــث الموضــوع، فإنــه بتأمــل الدائــرة لــأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن الخــاف 
يكمــن فــي إصــدار المدعــى عليهــا الربــط الزكــوي لعــام 2014م، وتبيــن لهــا أن الخــاف 
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ينحصــر فــي ســتة بنــود، وبيانهــا كالآتــي:

البنــد الأول: بنــد التقــادم، حيــث أوضحــت المدعيــة بــأن اعتراضهــا ليــس فــي إثبــات 
ــح  ــة ومطالبتهــا بفت ــل فــي حــق الهيئ ســقوط حــق الفقــراء والمســاكين بمــرور الزمــن، ب
الربــط بعــد تجــاوز المــدة النظاميــة التــي نصــت عليهــا لائحــة جبايــة الــزكاة، وعــدم إغفــال 
المشــرع لذلــك فــي الفقــرة )11( مــن المــادة )21( والتــي نصــت علــى »إذا اكتشــفت 
الهيئــة أي خطــأ يتعلــق بــزكاة المكلــف بعــد انتهــاء المــدد الســابقة يتــم إشــعار المكلــف 
بذلــك ليقــوم بإبــراء ذمتــه ممــا يلزمــه شــرعاً«، وعــدم أحقيــة الهيئــة بإصــدار القــرار الإداري 
بتعديــل إقــرار العــام المالــي المنتهــي فــي 31/ مــارس/2015م، فــي حيــن دفعــت المدعــى 
عليهــا  بوجــود معالجــات زكويــة بإقــرار المدعيــة لا تتطابــق مــع نصــوص لائحــة جبايــة 
الــزكاة لــذا يكــون الاقــرار غيــر صحيــح، وبالتالــي يحــق للهيئــة التعديــل علــي إقــرار المدعيــة 
ليتفــق مــع الأنظمــة واللوائــح والتعليمــات ذات العلاقــة فــي أي وقــت دون التقيــد 
ــة  ــة لجباي ــى الفقــرة رقــم )8( مــن المــادة )21( مــن اللائحــة التنفيذي بمــدة، واســتناداً عل
الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( بتاريــخ 1438/6/1هـــ والتــي نصــت علــى »يحــق 

للهيئــة إجــراء الربــط أو تعديلــه فــي أي وقــت دون التقيــد بمــدة فــي الحــالات الآتيــة:

إذا وافق المكلف كتابياً على إجراء الربط أو تعديله. 

إذا لم تقدم المكلف إقراره. 

ج- إذا تبين أن الإقرار يحتوي على معلومات غير صحيحة«.

ــح الخطــأ  ــة تصحي ــى »10- يجــوز للهيئ كمــا نصــت الفقــرة رقــم )10( مــن ذات المــادة عل
فــي تطبيــق النظــام والتعليمــات خــال خمــس ســنوات مــن نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم 
الإقــرار الزكــوي عــن الســنة الزكويــة بنــاءً علــى طلــب المكلــف، أو إذا تــم اكتشــاف الخطــأ 
مــن الهيئــة أو مــن الجهــات الرقابيــة«، وحيــث نصــت الفقــرة رقــم )11( مــن ذات المــادة 
علــى »إذا اكتشــفت الهيئــة أي خطــأ يتعلــق بــزكاة المكلــف بعــد انتهــاء المــدد الســابقة، 
ــم تقــدم  ــث ل ــه ممــا يلزمــه شــرعاً«، وحي ــراء ذمت ــك ليقــوم بإب ــف بذل ــم إشــعار المكل يت
المدعــى عليهــا أي دليــل مــادي معتبــر علــى وجــود معلومــات غيــر صحيحــة فــي إقــرار 
ــات  ــث أن التعدي ــد بمــدة، حي ــط الزكــوي دون التقي ــا الحــق بإصــدار الرب ــة يعطيه المدعي
التــي قامــت بإجرائهــا نتجــت إمــا بســبب خطــأ فــي تطبيــق تعليمــات الــزكاة أو بســبب 
اختــاف فــي وجهــات النظــر فــي احتســاب الــزكاة بيــن الطرفيــن، حيــث لا يمكــن التعويــل 
علــى مجــرد القــول بأنــه نظــراً لتعديــل بعــض البنــود فــي الإقــرار الزكــوي بــأن ذلــك الإقــرار 
يتضمــن معلومــات غيــر صحيحــة، وبمــا أن المدعــى عليهــا لــم تشــعر المدعيــة بالربــط 
الزكــوي للأعــوام محــل الخــاف إلا بعــد مضــي )5( ســنوات مــن نهايــة الأجــل المحــدد 
لتقديــم الإقــرارات الزكويــة لتلــك الأعــوام، ونظــراً لعــدم تقديــم المدعــى عليهــا أيــة بينــة 
معتبــرة تؤيــد وجهــة نظرهــا بــأن إقــرار المدعيــة يحتــوي علــى معلومــات غيــر صحيحــة؛ الأمــر 
الــذي يتقــرر معــه لــدى الدائــرة إلغــاء إجــراء المدعــى عليهــا بفتــح الربــط بعــد فــوات المــدة 

ــة. النظامي

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: بنــد إضافــة وعــاء شــركة جــي والتــر تومســون-البحرين، 
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ــد فــرق اســتهلاك  ــع: بن ــد الراب ــم يحســم، والبن ــة ل ــد فــرق أصــول ثابت ــث: بن ــد الثال والبن
مضــاف للربــح، والبنــد الخامــس: بنــد إضافــة قــروض، والبنــد الســادس: بنــد عــدم حســم 
إنشــاءات تحــت التنفيــذ، ولمــا انتهــى قــرار الدائــرة فــي البنــد الأول إلــى إلغــاء إجــراء 
المدعــى عليهــا بفتــح الربــط بعــد فــوات المــدة النظاميــة؛ ممــا يتقــرر معــه لــدى الدائــرة 

إلغــاء إجــراءات المدعــى عليهــا المتعلقــة بالبنــود المتبقيــة.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، فــي مواجهــة المدعيــة/  -
شــركة … للإعــان والعلاقــات العامــة والتســويق المتعلــق بالربــط الزكــوي محــل الدعــوى. 

ــوم الأربعــاء الموافــق  ــرة )ي ــن، وقــد حــددت الدائ ــاً بحــق الطرفي صــدر هــذا القــرار حضوري
1442/12/04هـــ( موعــداً لتســلم نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب 
النظــام خــال )30( ثلاثيــن يومــاً مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح 

نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهــاء هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


